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نيويورك 71 - 8 ،كانون األول/ديسمرب 4172

طلب أوغندا إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية

 -7عمال باملادة  71من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،تلقت األمانة طلبا من أوغندا إلدراج بند إضايف بعنوان
"استحقاقات املعاشات للقاضيني السابقني برونو كوت (فرنسا) واألستاذ دانيال انسرييكو (أوغندا) يف جدول أعمال الدورة
الثالثة عشرة للجمعية .وقد مت تقد م بند جدول األعمال اإلضايف املقحر لينظر فيها املكتب.
 -4وعمال باملادة  78من النظام الداخلي جلمعية الدول األطراف ،فقد أرفقت هنا مذكرة إيضاحية.
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المرفق
مذكرة إيضاحية
ألف  -مقدمة
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مت إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") ،بناء على أمر من احملكمة

موجه إىل احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") إلعادة طر مذكرة على اجلمعية قدمها القاضيان
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية َّ
برونو كوت ودانيال نسرييكو املتعلقة باستحقاقاهتما يف املعاشات التقاعدية .وقدم القاضيان مذكرة يف  5تشرين األول/أكتوبر
 4171إىل رئاسة احملكمة اليت أحالتها بدورها إىل اجلمعية .ويف املذكرة ،طلب القاضيان إىل اجلمعية إعادة النظر يف قرارها
الصادر يف  72كانون األول/ديسمرب  4111الذي يطبق عليهما الئحة املعاشات التقاعدية املعدلة ("نظام املعاشات اجلديد")
بأثر رجعي .ومل تتعامل اجلمعية بشكل حاسم مع هذا الطلب .مث رفع القاضيان املعنيان شكوى أمام منظمة العمل الدولية اليت
قضت يف حكمها الصادر يف  9متوز/يوليو  4172بأن "للشاكيني احلق يف أن تستكمل اجلمعية إعادة النظر يف قرارها الصادر يف
كانون األول/ديسمرب  7،"4111ومن مث فإنه جيري إدراج املسألة يف جدول األعمال ذهذا الرر .
باء -االنتخابات وبدء فترة الوالية
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انتخب القاضيان كوت ونسرييكو يف احملكمة بتاريخ  11تشرين الثاين /نوفمرب و 1كانون األول /ديسمرب  4111على

التوايل ليحال لحل القاضيني اللذين كانا قد استقاال من احملكمة .ووفقا للبند  )7( 9من الئحة احملكمة" ،تبدأ مدة والية القضاة
يف احلادي عشر من شهر آذار/مارس الذي يلي تاريخ انتخاهبم ".ومع ذلك ،وفقا للبند  )4( 9من الالئحة نفسها" ،تبدأ والية
القاضي الذي انتخب محل قاض لم تنته مدة واليته في تاريخ انتخابه وتستمر حتى نهاية مدة والية سلفه ".ولذلك فإن
فحرة والية القاضيني كوت ونسرييكو بدأت يف  11تشرين الثاين/نوفمرب و 1كانون األول/ديسمرب  4111على التوايل؛ وكذلك
األمر بالنسبة إىل ما ذهما من حقوق ومصاحل والتزامات ،مبا يف ذلك املعاشات التقاعدية احلالية وغريها من املستحقات الواجبة
للقضاة.

 7احملكمة اإلدراية ملنظمة العمل الدولية ،اجللسة  ،778احلكم .1159
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جيم -تطبيق الئحة المعاشات التعاقدية الجديدة بأثر رجعي
-1

اعتمدت اجلمعية يف دورهتا الثالثة املعقودة يف أيلول/سبتمرب  ،4112شروط اخلدمة والتعويض لقضاة احملكمة ("شروط

اخلدمة") .ومشلت شروط اخلدمة الئحة املعاشات التقاعدية للقضاة ("نطام املعاشات  .)"4112وكان هذا النظام ساريا عندما
انتخب القاضيان كوت ونسرييكو ،وهو وفقا للقانون النظام الذي ينبري أن حيكم استحقاقاهتما يف املعاش التقاعدي .ومع ذلك،
ففي  72كانون األول/ديسمرب  ،4111بعد حنو أسبوعني من انتخاب القاضيني املعنيني ،اعتمدت اجلمعية خالل دورهتا
السادسة نظام املعاشات التقاعدية اجلديد الذي قلل بشكل كبري من استحقاقات املعاش التقاعدي لقضاة احملكمة 4.ففي الوقت
الذي مت فيه إعفاء القضاة اآلخرين الذين كانوا ميارسون بالفعل واليتهم ،أرخت اجلمعية لنظام املعاشات التقاعدية اجلديد بتاريخ
سابق وطبَّقته بأثر رجعي على القاضيني كوت ونسرييكو.
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عرفت األثر الرجعي باعتباره أثرا يرري يف املركز القانوين القائم للشخص ،أو حقوقه أو
وقد سبق ملنظمة العمل الدولية أن َّ

التزاماته أو مصاحله من تاريخ سابق على إعالن هذا املركز 1.ويف قضية احلال ،فإن تعديل املعاشات التقاعدية لعام  4112هو
الذي خيفض ختفيضا كبريا يف مبلغ املعاش التقاعدي ،وهو ما يؤثر على املصاحل املرتبطة بالوضع القانوين للقاضيني.
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ويف الوقت الذي تتمتع فيه اجلمعية بسلطة تعديل أحكام وشروط توظيف القضاة واملوظفني غري األساسية من جانب

واحد ،إال أن ذلك خيضع لبعض القيود ،مبا يف ذلك عدم رجعية التعديالت ،وعدم التعسف يف امارسة هذه السلطة التقديرية و
املراعاة الواجبة جلميع احلقائق ذات الصلة 2.فلألثر الرجعي للوائح "تأثري سليب على االححرام املشروع لليقني القانوين".

5

 4يف ظل نظام املعاشات التقاعدية اجلديد حيصل القاضي على ثن مرتبه السنوي ،عو النصف يف ظل نظام .4112
 1احملكمة اإلدراية ملنظمة العمل الدولية ،اجللسة  ،771احلكم  ،1715الفقرة  ،79حيث يذكر احلكم  ،4175الفقرة 41؛ واحلكم  ،4982الفقرة
" :72مثلما قالت به احملكمة غالبا ،يكون حكم ما ذا أثر رجعي إذا ما كان حيدث بعض التريري يف املركز القانوين القائم للشخص ،أو حقوقه أو
التزاماته أو مصاحله من تاريخ سابق على إعالن هذا املركز ،ولكن األمر ليس كذلك إذا كان يرري يف آثار مركزه بصورة طفيفة أو حقوقه أو التزاماته يف
املستقبل.
 2انظر القرار رقم  52( 7حزيران/يونيو  :)7987قضية لويس دو مريود ومن معه ضد البنك الدويل ،حيث كانت املنظمة املعنية هي البنك الدويل ،يف
قضية أمام احملكمة الردارية للبنك الدويل.
 5املمارسة يف القانون اإلداري الدويل ،جملة اليدن القانون الدويل " :)7991( 114 ،111111-4995 :71األثر الرجعي غري مقبول إال إذا مت
التمسك باليقني القانوين ،ومثال ذلك وجود تنظيم انتقايل خاص .وكقاعدة عامة ،القوانني اليت تعدل شروط الوظيفة ال تنطبق إال على األوضاع
املستقبلية ،إال إذا نص على خالف ذلك صراحة ".وذكرت املنظمة الدولية للعمل أيضا بصفة عامة" :الرثابت أن منظمة دولية ما ال ميكنها تريري
حقوق املوظفني وواجباهتم بأثر رجعي على حساهبم ،سواء بقاعدة مكتوبة أو برريها .انظر على سبيل املثال :بن يوسف ،احملكمة اإلدارية ملنظمة
العمل الدويل ،احلكم  ،959الفقرتان 2-5؛ مايرز ،احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدويل ،احلكم  ،7229الفقرتان 78-71؛ بوسكيه ،احملكمة
اإلدارية ملنظمة العمل الدويل ،احلكم  ،7919الفقرة  .) (5وقد استندت احملكمة اإلدراية لألمم املتحدة يف حكمها رقم  7111حكم على حكم
مريون [احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة ،مريون ضد األمني العام لألأمم املتجحدة ،احلكم رقم  )4112( 7791وأكدت أنه" :ال جيوز ألي تعديل
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يف هذه احلالة ،فإن تطبيق تعديل العام  4111على النظام احلاي للمعاشات الذي يعود إىل  4112كان له أثر رجعي

على شروط توظيف القاضيني كوت ونسرييكو ،ال سيما على املرتبات والبدالت .ولكن املادة  29من نظام روما األساسي حتظر
صراحة مثل هذا العمل فيما يتعلق بالقضاة الذين بدأت فحرة واليتهم بالفعل.
دال  94 -من نظام روما األساسي
-1

تنص املادة  29على أن "يتقاضى قضاة [احملكمة اجلنائية الدولية] املرتبات والبدالت واملصاريف اليت حتددها مجعية الدول

األطراف ،وال يجوز تخفيض هذه المرتبات والبدالت أثناء مدة خدمتهم .واألساس ذهذا احلكم هو محاية استقالل القضاة.
وتؤكد منظمة العمل الدولية ،يف الفقرة  49من حكمها ،على أمهية هذه النقطة وبالتايل (التشديد مضاف):
مثلما يشري إليه املدعيان يف شكوامها فإن الحمايات األساسية من قبيل تلك الواردة في المادة  94هي مسة مشحركة
يف العديد من الدميقراطيات اليت تتمتع بنظام قضائي مستقل .لقد وجدت لصون استقالل السلطة القضائية وحمايته؛
إنها ال توجد ليستفيد منها القضاة بصفتهم الفردية ،على الرغم من أهنا تنطوي على هذا األثر .بالطبع قد يعتقد أن
وقائع هذه القضية تكشف عن حجة فنية أو تثيرها يف ظروف كان فيها املشتكيان إما على علم أو كان ال بد أن
يكونا على علم بأهنما ينتخبان قاشيني يف ظروف لن تكون فيها استحقاقاهتما التقاعدية هي االستحقاقات نفسها اليت
تطبق على القضاة الذين كانوا يف اخلدمة يف ذلك احلني .غير أن ذلك سيكون خارج الموضوع لو أن موضوع
الحال ،كما قد يبدو عليه األمر فعال ،مسألة ذات أهمية أساسية في إعمال أي حكم من أحكام نظام روما
األساسي وضع للحفاظ على استقالل القضاء.
-8

صحيح أن املادة  29ال تشري صراحة إىل أنظمة املعاشات التقاعدية للقضاة .ومع ذلك ،فإن هدفه األساسي (احلفاظ

على استقالل القضاء) ،والتاريخ التشريعي وامارسة احملكمة الالحقة يدعم الرأي القائل إن النص يرطي استحقاقات املعاشات
التقاعدية.
هاء  -المعاشات التي تندرج تحت بند "المرتبات والبدالت"
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جتدر اإلشارة إىل أن املعاش التقاعدي يشكل جزءا من االستحقاقات والبدالت اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باملرتب .وعالوة

على ذلك ،يف الوقت الذي ال يبدو فيه أن قضية املعاشات التقاعدية للقضاة وكبار املسؤولني مت تناوذها قبل اعتماد نظام روما
لالئحة أن ميس استحقاقات املوظف ومزاياه فيما يتعلق باخلدمات املقدمة قبل دخول الت عديل حيز التنفيذ .ومن مث فال جيوز ألي تعديل أن يكون له
تأثري سليب بأثر رجعي على موظف .انظر احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة ،القضية رقم  7271ضد األمني العام لألمم املتحدة ،احلكم رقم 7111
( AT/DEC/1333 ،)4111الفقرة .XI
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األساسي ،إال يف سياق موظفي احملكمة بشكل عام 2،قررت اللجنة التحضريية حتديدا أن استحقاقات املعاشات التقاعدية
ستكون اماثلة لتلك اليت تسري على قضاة لحكمة العدل الدولية".

1

 -71ويتضح جبالء من شروط اخلدمة والتعويضات والنظام األساسي للموظفني أن أشكال املعاش التقاعدي جزء من شروط
اخلدمة 8.فالقسم املتعلق بشروط خدمة القضاة املتفرغني يضم أربعة عناوين فرعية ،مبا يف ذلك "الرواتب" ،و"بدل خاص
للرئيس" ،و"بدل خاص للنائب األول للرئيس أو الثاين إذا توىل مهام الرئيس" ،و"املنافع من غري املرتب/البدالت" 9.وهي تصنف
املعاشات التقاعدية للقضاة املتفرغني باعتبارها واحدة من "املنافع غري املرتب/البدالت".

71

 -77وعالوة على ذلك ،عندما ينظر إىل األمر ككل ،من الواضح أن أشكال املعاش التقاعدي جزء من لفظ "البدالت" .ومن
يقول إنه يف مشروع امليزانية األوىل للسنة املالية األوىل للمحكمة ،متت اإلشارة إىل املعاش التقاعدي باعتباره تتضمنه شروط
اخلدمة 77.وفضال عن ذلك ،يف تقرير عن العناصر ذات الصلة حبساب التكاليف العامة لقضاة احملكمة ،تظهر القضايا املتعلقة
باملعاشات أيضا يف القسم املتعلق باملرتبات واالستحقاقات 74.وقد رأت األمم املتحدة الشيء نفسه ،وأشارت إىل أن قضايا
األجور تتجاوز الرواتب إىل مسائل مثل تقاعد قضاة الرئاسة احملكمة.

71

 -74وعالوة على ذلك ،فإن تقديرات التكاليف املؤقتة لقضاة الرئاسة تتضمن املعاشات التقاعدية حتديدا.
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 2إنشاء احملكمة والعالقة مع األمم املتحدة ،UN Doc.A/AC.249/1998/L.10 ،الفقرة .44
 1تقرير اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية (تابع) ،إضافة ،اجلزء األول ،مشروع ميزانية السنة املالية للمحكمة ،املرفق السادس ،شروط اخلدمة
وتعويضات قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ،PCNICC/2002/2/Add.1 ،ص .21
 ICC-ASP/2/10 8القسم األول.
 ICC-ASP/2/10 9القسم األول.
 71شرواخلدمة والتعويض والنظام األساسي للموظفني ICC-ASP/2/10 .الفقرة .2
 77مشروع امليزانية للسنة املالية األوىل للمحكمة ،أعدهتا األمانة ،PCNICC/2001/WGFYB/L ،الفقرة  :14شروط خدمة قضاة احملكمة اجلنائية
الدولة ليوغوسالفيا السابقة هي أيضا الشروط نفسها أل عضاء لحكمة العدل الدولية .وقررت اجلمعية العامة يف القسم الثامن من القرار ،472/51
استعرا املكافآت واملعاشات التقاعدية وشروط اخلدمة األ خرى ألعضاء لحكمة العدل الدولية وقضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا واحملكمة
اجلنائية الدولية لرواندا يف دورهتا اخلامسة والستني.
 74انظر التقرير عن العناصر ذات الصلة يف حساب التكاليف العادية لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية 71 ،حزيران/يونيو ICC-ASP/10/8 ،4177
 71مشروع امليزانية للسنة املالية األوىل للمحكمة ،أعدهتا األمانة ، PCNICC/2001/WGFYB/L.،الفققرة .12
 72مشروع امليزانة للسنة املالية األوىل للمحكمة ،أعدهتا األمانة ، PCNICC/2001/WGFYB/L.،الفققرة .12
35R1-A-271114

5

ICC-ASP/13/35/Rev.1

واو – التمييز
 -71تطبيق نظام املعاشات التقاعدية اجلديد بأثر رجعي هو عمل متييزي؛ مبا أنه ما يؤدي إىل تفاضل مصطنع بني القضاة
الذين مت تعيينهم قبل دخول التعديل حيز النفاذ يف  72كانون األول/ديسمرب  .4111وباستثناء القاضيني املتضررين ،فإن مجيع
القضاة اآلخرين الذين انتخبوا قبل ذلك التاريخ يتمتعون باملنافقع املستحقة ذهم مبوجب نظام املعاشات التقاعدية لعام .4112
وال وجود ملربرات مقنعة لتفسري هذا التفاضل؛ إنه تعسفي ومتييزي .وهو خمالف ملبدأ العدالة واملساواة يف املعاملة يف احملكمة.
ينبري متكني القاضيني من التمتع باملساواة يف املعاملة مع قضاة احملكمة اآلخرين املعينني قبل دخول التعديل املؤرخ يف  72كانون
األول/ديسمرب  4111حيز النفاذ.
زاي  -خالصة
 -72يتعني على اجلمعية إعادة النظر يف قرارها املؤرخ يف  71كانون األول/ديسمرب  4111وتطبيق نظام املعاشات التقاعدية
اجلديد على ما هو آت وليس بأثر رجعي .ينبري للجمعية تطبيق املبدأ والرو اللذين تكرسهما املادة  29من نظام روما
األساسي .وينبري أن يسمح للقاضيني املتضررين باحلصول على استحقاقاهتما من املعاشات التقاعدية اليت حيكمها نظام عام
 ،4112جنبا إىل جنب مع مجيع إخواهنم الذين انتخبوا قبل اعتماد النظام اجلديد .وينبري للجمعية أال تحرك اآلثار املالية املحرتبة
عن مثل هذه االستحقاقات تتحكم يف اعتباراهتا ،أو أن تكون عامال حامسا يف قرارها .وكما أعلنته احملكمة اإلدارية لألمم املتحدة
فإن "احلج املتعلقة بامليزانية ال ميكن اعتبارها هكذا ذريعة لعدم منح املسؤولني احلقوق املقرر ذهم 75".وهذا املبدأ على النحو
الذي أعلنته احملكمة اإلدارية ينطبق على القاضيني املتضررين بنفس القوة.

التذييل

 75احملكمة اإلدارية ،سابت وسكيلدون ضد األمني العام لألمم املتحدة ،القضية رقم  ،7471احلكم رقم  11 ،7712أيلول/سبتمرب  ،4111الفقرة
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Organisation internationale du Travail
Tribunal administratif

118th Session

International Labour Organization
Administrative Tribunal

Judgment No. 3359

THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL,
Considering the complaints filed by Mr B.L.M. C. and
Mr D.D.N. N. against the International Criminal Court (ICC) on
12 March 2012, the ICC’s reply of 16 August, the complainants’
rejoinder of 4 October 2012 and the ICC’s surrejoinder of 7 January
2013;
Considering Articles II, paragraph 5, and VII of the Statute of the
Tribunal;
Having examined the written submissions and decided not to hold
oral proceedings, for which none of the parties has applied;
Considering that the facts of the case and the pleadings may be
summed up as follows:
A. The complainants, Mr C. and Mr N., were elected judges of the
ICC by the Assembly of States Parties to the ICC (hereinafter “the
Assembly”) during its sixth session on 30 November and
3 December 2007 respectively. They were both elected to fill judicial
vacancies, i.e. as replacement judges. Mr N. separated from the ICC
on 10 March 2012 while Mr C.’s mandate has been extended to enable
him to continue in office to complete proceedings.
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The Assembly adopted the Conditions of Service and
Compensation of Judges of the ICC at its third session in September
2004. The Conditions of Service included the Pension Scheme
Regulations for Judges (hereinafter “the original Pension Scheme
Regulations” or “the original Pension Regulations”). During its sixth
session, more specifically on 14 December 2007, the Assembly
introduced amendments to the original Pension Scheme Regulations
for Judges of the ICC, which raised the retirement age from 60 to 62
and significantly lowered the judges’ pension benefits (hereinafter
“the amended Pension Scheme Regulations” or “the amended Pension
Regulations”).
In a memorandum of 5 October 2010 the Presidency of the Court
requested that the Assembly consider at its forthcoming session
the question of whether the complainants should be subject to the
original Pension Regulations, as suggested by the Judges’ Pensions
Committee. At its ninth session held in December 2010 the Assembly
decided that the decision to adopt the amendments to the Pension
Scheme Regulations should not be reopened. However, it also decided
to refer the issue of the regime that should apply to the complainants
to the Committee on Budget and Finance for its opinion. The
Committee considered the matter at its sixteenth session in April
2011. Noting that the matter was outside its mandate, it concluded that
it was not in a position to provide any views on it.
The question of which pension regime would apply to the
complainants was not on the agenda of the Assembly’s tenth session,
held in December 2011. However, during that session the representative
of Uganda observed that the question had not been sufficiently
addressed. By a letter of January 2012 the Permanent Mission of
the Republic of Uganda to the United Nations invited the Assembly
Bureau to take urgent remedial measures in favour of the
complainants. At the sixth meeting of the Assembly Bureau, held on
31 January 2012, its President stated that the Bureau “did not have
the competence to take decisions concerning budgetary issues”. She
added that she would continue consultations and revert to the issue at
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a future meeting. By a letter of 5 March 2012, the President of the
Assembly Bureau informed the Permanent Mission of the Republic
of Uganda that the Bureau did not have the prerogative to modify
the Assembly’s decision on the matter. On 12 March 2012 the
complainants seized the Tribunal. Although in their complaint forms
they identify a decision dated 21 December 2011 as the impugned
decision, they indicate in their submissions that they are impugning
the decision to apply to them the amended Pension Scheme
Regulations.
B. The complainants assert that the complaints fall within the
Tribunal’s competence. They argue that the ICC Headquarters
Agreement with the Kingdom of the Netherlands recognises that
“officials of the Court” include the judges. Hence, they have locus
standi before the Tribunal and their complaints are receivable ratione
personae. Relying on the Tribunal’s reasoning in Judgment 2232, they
also argue that the ICC Staff Regulations affording officials access to
a judicial body must apply to them by analogy, or they will be left
with no judicial recourse. They submit that their complaints are also
receivable ratione materiae, because they concern the non-observance
of a fundamental term of their appointment and not the recalculation
of their pension.
Moreover, as the Assembly indicated on several occasions that it
would reconsider the application of the amended Pension Regulations
in their case, but then failed to take a final decision on the matter,
the principle of good faith requires that the impugned decision be
considered final and the complaints as having been filed within the
statutory time limits. The complainants maintain that the internal
means of redress must be deemed exhausted, not only because their
status as judges elected directly by the Assembly, which is solely
competent to reconsider the contested decision, rendered the ICC
internal grievance procedure inapplicable in the circumstances,
but also because the Assembly’s dilatory review of the matter gave
grounds to believe that there would not be a final decision within a
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reasonable period of time. As their mandates were ending with no
resolution of the dispute in sight, direct recourse to the Tribunal was
the only reasonable option.
On the merits, the complainants contend that the impugned
decision amounted to a breach of their terms of appointment,
as specified in the ICC’s statutory texts. In particular, they were
elected to replace judges who were subject to the original Pension
Regulations and who left before the end of their mandate. They
effectively “stepped into the shoes” of those judges and by virtue of
Regulation 9(2) of the Regulations of the Court, the original Pension
Regulations should apply to them. In addition, Article 49 of the Rome
Statute prohibits a reduction of the judges’ salaries and allowances
“during their term of office” – they refer in this connection to
the drafting history of Article 49 and assert that pensions are not set
apart from salaries and allowances in the ICC statutory scheme.
Moreover, the reduction of their pension was significant enough to
constitute a breach of an acquired right and was therefore contrary to
Regulation 12.1 of the Staff Regulations, which provides that
amendments to the Regulations shall be made “without prejudice to
the acquired rights of staff members”.
Furthermore, the complainants point out that pursuant to
Regulation 9(2) of the Regulations of the Court, they began their term
of office on the date of their election, i.e. prior to the adoption of the
amended Pension Regulations. Consequently, the decision to apply
to them the amended pension regime is inconsistent with the rule
against retroactivity and in breach of their right to enjoy treatment
equal to that afforded to all other judges who took office prior to
the adoption of the amended Pension Regulations and are thus
subject to the original pension regime. Referring to the practices of the
Assembly and the United Nations regarding the entry into force of
amendments, the provisions of Article 49 of the United Nations Joint
Staff Pension Fund (UNJSPF) Regulations and Article 49 of the Rome
Statute, they also contend that the impugned decision breached their
legitimate expectation that the original Regulations would apply to
them.
4
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The complainants ask the Tribunal to quash the impugned
decision and to declare that the original Pension Scheme Regulations
of 10 September 2004 govern their pensions. In the event that they
have to accept pension payments under the amended Pension Scheme
Regulations during the pendency of this matter, they seek material
damages in an amount that will place them in the position they would
have been in had the impugned decision never been rendered. They
claim reimbursement of all fees and expenses related to the lodging of
their complaints.
C. In its reply the ICC submits that the Tribunal does not have
competence to entertain the complaints. Although the complainants
were notified of the impugned decision on 30 November and
3 December 2007 respectively or, at the latest, on 14 December 2007,
they failed to file a complaint within the time limit laid down
in Article VII, paragraph 2, of the Tribunal’s Statute. Hence the
complaints are irreceivable ratione temporis. In addition, they are
irreceivable ratione personae, because the complainants are not “staff
members” within the meaning of the ICC Staff Regulations and Staff
Rules. If indeed they were staff members, they should have availed
themselves of the internal grievance procedures before seizing the
Tribunal. Moreover, the complaints are irreceivable ratione materiae,
given that the complainants accepted the terms and conditions of
their appointment in full knowledge of the proposed amendments
to the original Pension Scheme Regulations and cannot therefore
seek retroactive changes to the terms of their appointment. The
application of the original Pension Regulations was never a term of
their appointment, so they cannot claim non-observance of the terms
of their appointment, while the calculation of pension benefits does
not fall within the Tribunal’s competence.
On the merits, the ICC denies that the impugned decision
breached the complainants’ terms of appointment. The Assembly’s
decision that the judges elected during its sixth session would
hold office subject to the terms and conditions to be adopted during
that session was taken as early as 30 November 2007, i.e. prior to
5
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the complainants’ election. Hence, at the time of their election
the complainants knew full well that they would be subject to the
amended pension regime. In addition, Article 49 of the Rome Statute
does not provide a legal basis for the complainants’ claim. This is
because the Assembly does not consider pension as an “allowance”
but rather as a “non-salary benefit” which does not come under the
purview of that provision.
The ICC also denies any breach of the complainants’ acquired
rights. It explains that, although the complainants have a right to
a pension, they do not have a right to a specific amount of pension, as
this can be subject to variation. In effect, their right to a pension has
not been breached since they are entitled to receive a pension for
their service with the ICC. It emphasises that the introduction of the
amended Pension Regulations was dictated by overarching financial
and budgetary considerations and that, contrary to the complainants’
allegations, their application was prospective. It notes in this regard
that a judge-elect cannot exercise the judicial function and does not
have a right to a salary, allowances and pension until he/she has made
the solemn undertaking required under Article 46 of the Rome Statute.
As the amended Pension Regulations were adopted before the
complainants made their solemn undertaking on 17 January 2008 and
well before they were called to full-time service on 1 June 2008, the
application of said regulations was not retroactive.
According to the ICC, the complainants cannot claim to have had
a legitimate expectation that the original Pension Regulations would
apply to them. Although at the time of their election they already
knew of the Assembly’s decision to apply to them the amended
pension regime, they accepted their appointment without raising
any objection either then or at the time of their solemn undertaking,
and they are therefore estopped from raising such objection now.
Furthermore, no legitimate expectation may be justified on the
basis of the Assembly and United Nations practices, Article 49 of the
Rome Statute, or Article 49 of the UNJSPF Regulations. The latter in
particular refers to “benefits acquired through contributory service”,
which is not the case with the complainants. Lastly, the ICC rejects
6
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the allegation of unequal treatment, arguing that the complainants
were in a different situation in fact and in law from the judges who
took office prior to the adoption of the amended Pension Regulations.
D. In their rejoinder the complainants assert that their complaints are
receivable, as they were filed within 90 days from the date of
conclusion of the Assembly’s tenth session, during which the latter
failed to consider and make a final decision on their request.
They reject the contention that the Assembly’s decision of
30 November 2007 produced any legal effect with regard to their
terms and conditions of office and they point out that at the time
of their election they were not aware that their pensions were about
to be decreased. In any event, as unelected judicial candidates they
could not reasonably have been expected to be familiar with the ICC’s
internal budgeting discussions. In their opinion, the ICC’s financial
difficulties cannot justify retroactively amending their terms of
appointment, nor can the ICC tenably argue, in view of the clear
wording of Regulation 9(2) of the Regulations of the Court, that their
term of office did not commence on the date of their election.
E. In its surrejoinder the ICC fully maintains its position. It submits
that the Assembly’s decision of 30 November 2007 was an actual
decision on the applicability to the judges elected at the Assembly’s
sixth session of the pension regime to be adopted at that same session,
and it was therefore a decision that changed the complainants’ terms
and conditions of office.
CONSIDERATIONS
1. The complainants are two former judges of the International
Criminal Court (ICC). They raise common issues in their complaints
about their pension entitlements and therefore the complaints will be
joined. The background is as follows. The Assembly of States Parties
of the ICC adopted the Conditions of Service and Compensation
for Judges of the ICC at its third session in September 2004. The
7
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Conditions of Service included the Pension Scheme Regulations for
Judges.
2. The sixth session of the Assembly was held from
30 November to 14 December 2007. On 30 November and
3 December 2007 at the second meeting of the session, the
complainants were elected as replacement judges to fill judicial
vacancies. On 30 November the Assembly also decided that the term
of office of the replacement judges would run from the date of the
election for the remainder of the term of their predecessors and that
they would hold office subject to the terms and conditions of office to
be adopted at the sixth session. On 14 December 2007, the Assembly
adopted amendments to its Pension Scheme Regulations for Judges
that lowered the pension benefit payable to ICC judges and increased
the retirement age. The Assembly also decided that the amendments
would come into force “as of the sixth session of the Assembly” and
that “[i]n accordance with the decision of the Assembly at its second
plenary meeting, these amendments thus apply to the judges elected at
the sixth session”.
3. In February 2010, the judges of the ICC established a
Pensions Committee to study the consequences of the 2007
amendments to the Pension Scheme Regulations generally and for
replacement judges. In its September 2010 memorandum, the Judges’
Pensions Committee addressed the question of whether the
complainants’ pensions should be administered under the original
Pension Scheme Regulations or the amended Regulations. The
Committee took the view that the complainants’ pensions should be
governed by the original Pension Scheme Regulations. In September
2010, the Committee Chairperson wrote to the Presidency pointing out
a number of matters that ought to have been considered in relation to
the amendments to the Pension Scheme Regulations and the lack of a
general investigation into these matters that may have led to a
different conclusion. The Committee requested that the Assembly set
up “an appropriately qualified body to investigate the current judicial
pension arrangements, with a view to reporting to the [Assembly]”.
8
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4. On 5 October 2010, the Presidency sent copies of the
Judges’ Pensions Committee’s September 2010 memorandum and the
chairperson’s letter to the Assembly’s Secretariat. The Presidency
drew the Secretariat’s attention to the Pension Committee’s views
regarding the pensions for the complainants and its recommendation
“that they are more appropriately governed by the original
scheme” and its request that the Assembly take steps to review the
amendments. The Presidency asked that these matters, in accordance
with rule 11(2)(k) of the Assembly’s Rules of Procedure, be placed on
the agenda of the Assembly’s ninth session.
5. The record of the ninth session held in December 2010
shows receipt of the Presidency’s memorandum regarding “a
reconsideration of the pension regime for judges”, in particular,
whether the pension benefits for the two complainants are governed
by the original Pension Scheme Regulations or the amended
Regulations and the “pension benefits for judges elected after the sixth
session of the Assembly”. The Assembly decided that the decision
adopting the amendments to the Pension Scheme Regulations taken at
its sixth session should not be reopened and the issue of the regime
that should apply to the complainants be referred to the Committee on
Budget and Finance (CBF) for its opinion.
6. In April 2011, at its sixteenth session, the CBF considered
the issue of the complainants’ pensions. The CBF had before it the
“Report of the Court on the applicability of the former pension regime
to Judges Cotte and Nsereko”. The CBF observed that the report
set out legal principles applicable to the issue and in this regard
recalled that its mandate was limited to administrative and budgetary
questions. The CBF found that it was not in a position to provide any
views on the legal basis of the argument presented by the Presidency.
7. The Pension Regulations for Judges were not on the
Assembly’s agenda at its tenth session held in December 2011.
However, the representative of Uganda raised the matter of the
pension scheme and remarked that the judges’ request as contained in
9
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their report had not been sufficiently addressed by the Assembly. In
January 2012, the Permanent Mission of the Republic of Uganda to
the United Nations wrote to the President of the Assembly. The
Permanent Mission noted that it had made several attempts to raise the
pension issue, but no remedial action had been taken. It requested that
the Bureau of the Assembly take urgent remedial measures.
8. In March 2012, the President of the Assembly wrote to the
Permanent Mission of the Republic of Uganda to inform the latter of
the Bureau’s view that it did not have authority over the matter of the
complainants’ pensions. Rather, the Assembly had the requisite
authority.
9. On 12 March 2012 the complainants lodged their complaints
with the Tribunal. The complaint forms identified the date of the
impugned decision as 21 December 2011. Having regard to the pleas,
this can be taken to be a reference to a decision, either express or
implied, taken by the Assembly at its tenth session. Again, having
regard to the pleas, this can be taken to be an implied decision of the
Assembly at that session not to continue its reconsideration of the
question of whether the amended Pension Scheme Regulations should
apply to the complainants rather than the Regulations originally
adopted in 2004. However in their brief the complainants refer to the
14 December 2007 decision of the Assembly to apply the amended
Regulations to them as the “impugned decision” and the premise
that this is the impugned decision permeates much of their pleas.
Indeed the principal relief sought by the complainants was that this
“impugned decision” be quashed and that the Tribunal declare that the
2004 Pension Scheme Regulations governed the complainants’
pensions.
10. The ICC contends that the complainants lack standing
to bring the complaints, that the subject matter of the complaints
is beyond the Tribunal’s jurisdiction as it does not engage the
complainants’ terms of appointment, and that the complaints are timebarred.
10
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11. Turning first to the question of standing, the complainants
submit that they meet the requirements of Article II, paragraph 5, of
the Tribunal’s Statute. They note that in the ICC Headquarters
Agreement with the Kingdom of the Netherlands the term “officials of
the Court” is broadly defined and includes the judges, the Prosecutor,
the Deputy Prosecutors, the Registrar, the Deputy Registrar and the
staff of the Court. They also point out that in the Headquarters
Agreement there is no attempt to distinguish the staff members from
other officials or the judges. Additionally, the ICC has recognised the
Tribunal’s jurisdiction as required by Article II, paragraph 5, of the
Tribunal’s Statute and Staff Regulation 11.2 provides that the Tribunal
shall “hear and pass judgment upon applications from staff members
alleging non-observance of their terms of appointment”.
12. The complainants acknowledge that the Staff Regulations
do not strictly apply to the judges. However, since there are no
regulations applicable to the judges in relation to the terms of their
appointment, the Staff Regulations should, so they argue, apply to
them by analogy. Moreover, international civil servants must have the
right to have an alleged violation of the terms and conditions of their
employment adjudicated by a judicial body.
13. The Tribunal rejects the complainants’ assertions of standing
by reference to the ICC Staff Regulations. It is not disputed that the
judges are “officials” of the ICC as stated in the ICC Headquarters
Agreement. However, the broad definition of “officials” does not
assist the complainants’ position in relation to the Staff Regulations.
Under the heading “Scope and Purpose” in the ICC Staff Regulations,
it is stated that “[f]or the purpose of these Regulations, the expression
‘staff member’ and ‘staff’ shall refer to all staff members of the Court
within the meaning of article 44 of the Rome Statute”. Article 44
deals only with matters in relation to staff of the ICC, such as, the
appointment of staff by the Prosecutor and the Registrar and the
standards and criteria governing the selection of staff. It also provides
for the drafting of Staff Regulations in relation to the terms and
conditions of appointment of staff, their remuneration and dismissal. It
11
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is clear from a reading of Article 44 that it has no application to
the ICC judges. Indeed, in the Rome Statute, a clear distinction is
drawn between the provisions applicable to the judges and other ICC
personnel. As the Staff Regulations only refer to “staff members”,
they have no application to the judges.
14. However, the above observations do not mean that the ICC
judges are without recourse for alleged violations of the terms and
conditions of their appointment.
15. Article II, paragraph 5, of the Tribunal’s Statute relevantly
provides that the Tribunal is “competent to hear complaints alleging
non-observance, in substance or in form, of the terms of appointment
of officials […] of any other international organization […]
recognizing […] the jurisdiction of the Tribunal”.
16. As noted above, the ICC does not dispute that the
complainants are officials of the Court and that it has recognised the
Tribunal’s jurisdiction. However, the ICC contends that since Staff
Regulation 11.2 limits access to the Tribunal to staff members, the
complainants do not have standing to bring the present complaint.
17. In effect, the ICC is arguing that the judges are without
recourse for alleged violations of the terms and conditions of their
appointment. This argument is rejected. The complainants are officials
and their rights are not constrained by the Staff Regulations. Their
right to access the Tribunal is conferred by the Tribunal’s Statute
itself. However Article VII, paragraph 1, of the Tribunal’s Statute
provides that a complaint is not receivable unless the impugned
decision is a final decision and the complainant “has exhausted such
other means of resisting it as are open to him under the applicable
Staff Regulations”.
18. The present circumstances are analogous to those in
Judgment 2732 where there was no means of internal redress for a
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staff member terminated during a probationary period for reasons
other than misconduct. The Tribunal held that in the absence of
an internal means of redress, the decision to terminate was a final
decision and the staff member had direct recourse to the Tribunal. As
the ICC Staff Regulations do not apply to the judges and there are no
other internal mechanisms available to challenge a decision taken in
relation to the terms and conditions of their appointment, the judges
will have direct recourse to the Tribunal provided that the complaint is
otherwise receivable.
19. As to the subject matter of the complaint and the Tribunal’s
jurisdiction to consider the complaint, the ICC submits that since the
original Pension Scheme Regulations never formed part of the terms
and conditions of the complainants’ appointment, they cannot now
claim non-observance of the terms of their appointment. It is also
argued that the complainants accepted the terms and conditions
of their appointment with full knowledge of the amendments to
the pension regulations and cannot seek retroactive changes to the
terms of their appointment. These arguments do not raise issues of
receivability. Rather, they are directed at the merits of the central issue
which the complaints seek to raise, that is, whether the original or the
amended Pension Scheme Regulations apply to the complainants. It is
settled that pension entitlement is a term of appointment and clearly
within the Tribunal’s jurisdiction.
20. Lastly, it remains to consider whether the complaint is
time-barred. As noted above, under Article VII, paragraph 1, of the
Tribunal’s Statute the impugned decision must be a final decision;
Article VII, paragraph 2, requires a complaint to be filed within ninety
days of the notification of the impugned decision to the complainant;
and Article VII, paragraph 3, deals with the circumstance where
a final decision has not been taken within sixty days from the
notification of a claim, in which case the complaint will be receivable
provided that it has been filed within ninety days of the expiration of
the sixty days allowed for the taking of a decision.
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21. The complainants submit that at its meeting in December
2010, the Assembly agreed to reconsider whether the original or the
amended Pension Regulations applied to them. The CBF submitted its
opinion before the Assembly’s December 2011 session, however, no
decision was taken by the Assembly at that session. As it was unlikely
that the Assembly would take a decision within a reasonable time, the
complaints were filed within the time limits prescribed in Article VII,
paragraph 3, of the Statute.
22. The complainants take the position that by officially seeking
an opinion from the CBF, the Assembly indicated that it was seised of
the matter and unequivocally signalled its agreement and willingness
to consider the complainants’ matter. The complainants take the
position that, consistent with the Tribunal’s jurisprudence in the
context of settlement discussion, “it is reasonable to say that the
[Assembly’s] decision from 2007 never became a final decision for
the purposes of the time limits in Article VII(2) of the Tribunal’s
Statute”.
23. Turning to the latter point, the complainants’ reliance on
the Tribunal’s jurisprudence regarding the consequences that flow
from settlement discussions to show that the 2007 decision never
became a final decision is misplaced. That jurisprudence deals with
the situation where a decision or a final decision has been taken and
the time has started to run for the purpose of filing an internal appeal
or a complaint with the Tribunal. As the Tribunal explained in
Judgment 2584, under 13, “[i]f an organisation invites settlement
discussions or, even, participates in discussions of that kind, its duty
of good faith requires that, unless it expressly states otherwise, it is
bound to treat those discussions as extending the time for the taking of
any further step” (emphasis added).
24. In the present case, the decision that the amendments to the
Pension Scheme Regulations applied to the complainants was taken in
December 2007. No steps were ever taken to challenge that decision
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before the Tribunal, or by any other means, within the relevant time
limit. Further, there is no evidence of any discussion or invitation to
engage in a discussion prior to the expiration of the time limit for
bringing a challenge to the decision that could be viewed as extending
the time. In these circumstances, it is clear that without more, the
complainants’ attempt to challenge directly the December 2007
decision is time-barred. However, this does not end the matter. It is
not suggested that the complaints were filed out of time insofar as they
concern an implied decision of the Assembly in December 2011 and,
in particular, a decision not to complete its reconsideration of the
position of the complainants. It can reasonably be inferred that such an
implied decision was made. Thus there remains to consider whether,
in the circumstances, there was an obligation on the part of the
Assembly to take any further action in connection with the request for
reconsideration.
25. The 14 December 2007 decision of the Assembly
concerning the judges’ pension contained two discrete elements. The
first was the decision to adopt amendments to the Pension Scheme
Regulations of general application. The second was a decision to
apply those amendments to the judges elected at that session of the
Assembly, namely the complainants.
26. These two elements remained a feature of the Assembly’s
decision-making in its session in December 2010. It is to be recalled
that the Assembly then dealt with a memorandum from the Presidency
dated 5 October 2010 which brought to the Assembly’s attention the
views of the Judges’ Pensions Committee about, firstly, whether the
old or new regime was more appropriate to govern the pensions of
the complainants and, secondly, whether the amendments made
in December 2007 of general application should be reviewed. The
Presidency requested the Assembly to consider these matters. In the
result, the Assembly decided in December 2010 that, as to the second
matter, the decision to amend the Pension Scheme Regulations would
not be reopened. However, as to the first matter (which pension
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scheme should apply to the complainants) it did not make a decision
in relation to the request for reconsideration. Rather, the Assembly
referred the question to the CBF for an opinion. Thus, not only did the
Assembly not make a decision, it created an expectation that the
position of the complainants might be addressed further once the
opinion sought had been given. As noted earlier, the CBF did not
address the substantive issue on which its opinion was sought.
27. Accordingly, by the time the Assembly met in December
2011, the request to reconsider whether the complainants’ pension
entitlements should be governed by the old or new scheme had not
been resolved. It remained unresolved by the time the complainants
filed their complaints in this Tribunal in March 2012.
28. As the ICC points out in its pleas by reference to
Judgment 1528, under 12, a reply to a further request for
reconsideration is not a new decision setting off a new time limit for
appeal. However the present case is different. There has been an
implied refusal by the Assembly to complete its consideration of
whether the complainants’ pension entitlements should be governed
by the old or new pension scheme. The ICC, through the Assembly,
was under a duty to act in good faith towards the complainants
and this required and continues to require the Assembly to complete
its reconsideration of the position of the complainants. This is
particularly so given that the Assembly sought an opinion of the CBF
as a step in considering the Presidency’s 5 October 2010 memorandum,
insofar as it concerned the position of the complainants. In the present
case the request for reconsideration raises an important and
fundamental question about judicial independence. The question arises
in the following way.
29. According to Regulation 9(2) of the Regulations of the
Court, “[t]he term of office of a judge elected to replace a judge whose
term of office has not expired shall commence on the date of his or her
election”. One issue is whether this is the point in time at which each
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of the complainants’ terms of appointment is to be ascertained by
reference to subsisting applicable normative legal documents and is
the point in time at which rights to all the emoluments of office vested
in the complainants. This issue raises the question of whether the
pension rights of each complainant were derived, at that time, from
the original Pension Scheme Regulations promulgated in 2004
that were then the operative regulations. A further issue is whether
Article 49 of the Rome Statute protected each complainant in the
sense that their “salaries and allowances” established at the time the
term of office commenced could not be reduced. Yet another issue is
whether the expression “salaries and allowances” in Article 49 should
be broadly construed (as including pension rights) having regard to its
purpose of protecting the independence of the judiciary.
Having regard to these issues, the final issue is whether, having
regard to Article 49 of the Rome Statute, the Assembly could lawfully
decide, as it did in its decision of 14 December 2007, that the
amended Pension Scheme Regulations applied to the complainants.
As the complainants point out in their pleas, fundamental protections
of the type in Article 49 are a common feature in many democracies
with independent judiciaries. They exist to preserve and protect the
independence of the judiciary, they do not exist to benefit individual
judges, notwithstanding that they have this effect. Of course the facts
of this case may be thought to reveal or raise a technical argument in
circumstances where the complainants either were or ought to have
been aware that they were being elected as judges in circumstances
where their pension entitlements would not be the same as those that
applied to then serving judges. However, that is beside the point if, as
appears may well be the case, what is in issue is a question of
fundamental importance concerning the operation of a provision of
the Rome Statute designed to maintain and preserve judicial
independence.
30. It is against this background that the complainants are
entitled to have the Assembly complete its reconsideration of its
December 2007 decision. The most efficacious way of doing so is to
17
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require the ICC to take such steps as are necessary to resubmit the
Presidency’s 5 October 2010 memorandum to the Assembly for the
specific purpose of completing the reconsideration of the particular
position of the complainants. The complainants have had some limited
success and are each entitled to an order for costs. It appears they have
represented themselves. Accordingly those costs are assessed in the
sum of 1,000 euros.
DECISION
For the above reasons,
1.

The ICC shall take such steps as are necessary to resubmit the
Presidency’s 5 October 2010 memorandum to the Assembly of
States Parties for the purpose referred to in consideration 30
above.

2.

The ICC shall pay each of the complainants 1,000 euros by way
of costs.

3.

All other claims are dismissed.

In witness of this judgment, adopted on 15 May 2014,
Mr Giuseppe Barbagallo, President of the Tribunal, Ms Dolores M.
Hansen, Judge, and Mr Michael F. Moore, Judge, sign below, as do I,
Dražen Petrović, Registrar.
Delivered in public in Geneva on 9 July 2014.
GIUSEPPE BARBAGALLO
DOLORES M. HANSEN
MICHAEL F. MOORE
DRAŽEN PETROVIĆ
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